
 وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئیس الجمهوریة الخاص بالموافقة على الاتفاقیة بین مصر وروسیا الاتحادیة، بشأن إنشاء
 وتشغیل المنطقة الصناعیة الروسیة في المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس، الذي یهدف إلى تصنیع منتجات تنافسیة ذات تكنولوجیا عالیة،
 وزیادة كفاءة البنیة التحتیة الحالیة ومرافق الإنتاج التي تم إنشاؤها في مصر، وإیجاد فرص عمل جدیدة وتنفیذ برامج لتدریب في مختلف

 .القطاعات الصناعیة
 

 جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء -الیوم الأربعاء- برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئیس مجلس الوزراء، وزیر الإسكان
 والمرافق والمجتمعات العمرانیة، عرض الدكتور محمد معیط، وزیر المالیة، خلاله تقریراً بشأن التقدیرات المبدئیة للحساب الختامي للعام

 المالي 2017/2018، موضحاً أن التقدیرات المبدئیة تشیر إلى تحقیق فائض أولي كما هو مستهدف عند بدایة العام وللمرة الاولى منذ
 15 عاماً، وأن العجز الكلى انخفض إلى أقل من 10% للمرة الأولى منذ عام 2011، فضلاً عن حدوث أول اتجاه نزولى لمعدلات الدین

 .كنسبة من الناتج المحلى منذ سنوات
 

 وأوضح وزیر المالیة أن تحقیق عدد من المستهدفات المالیة خلال العام المالى 17/2018، قد ساهم فى تعزیز ثقة المستثمرین
 والمؤسسات الدولیة في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدیة الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مما یؤدي الى

 .زیادة تدفق الاستثمارات المحلیة والاجنبیة وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة
 

 وعرض وزیر المالیة موجزاً حول الموازنة العامة للعام المالي 2018/2019، مشیراً إلى أن الحكومة تستهدف على مدى السنوات
 الثلاث المقبلة الخفض التدریجى لمعدل دین أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى لیصل الى 80-85% بحلول نهایة یونیو

 .2021، وكذلك تحقیق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020
 وأوضح أن موازنة 2018/2019 تستهدف خفض معدل دین أجهزة الموازنة العامة إلى 93% من الناتج المحلى، ما یتطلب تحقیق

 .%فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وتحقیق معدل نمو حقیقى للاقتصاد قدره 5.8
 

 وأشار إلى عدد من مشروعات القوانین المقترح اقرارها خلال الفترة المقبلة، والتى تتضمن تعدیل قانون انهاء المنازعات الضریبیة،
 قانون الجمارك الموحد، وقانون التعاقدات الحكومیة، وغیرها من مشروعات القوانین التى تستهدف تحدیث القاعدة التشریعیة فى هذا

 .القطاع الحیوى
 

 من جانبها، عرضت الدكتورة هالة السعید، وزیرة التخطیط والمتابعة والإصلاح الإداري تقریراً بشأن أهم المؤشرات الاقتصادیة
 والاجتماعیة للربع الأخیر من العام المالي 2017/2018، مشیرة إلى تطور معدل النمو الاقتصادي الحقیقي، حیث حقق الاقتصاد

المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3%، كما حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثمانى سنوات لیصل إلى 5.4
 % خلال الربعین الثالث والرابع لعام 17/2018، موضحة أن الاستثمار وصافى الصادرات یعتبران من أهم المصادر الرئیسیة لتحقیق
 نمواقتصادى، وشكلا ما یعادل 74% من حجم النمو خلال العام المالى 17/2018، بالإضافة إلى تحقیق معدلات نمو موجبة في مختلف

 .القطاعات خاصةً في قطاعات التشیید والبناء، وقناة السویس، والاتصالات، والاستخراجات
 وأشارت إلى تحسن مؤشرات بیئة الأعمال، حیث حقق نمو المتوسط السنوي لمؤشر مدیري المشتریات لیقترب من 50 نقطة خلال العام

 المالي 17/2018، وبما یعكس التأثیر الإیجابي للإصلاحات الاقتصادیة على نمو الأعمال وحركة التصدیر، فضلاً عن تنامي حجم
 .%الاستثمارات الكلیة خلال العام المالى 17/2018 لتصل إلى 747 ملیار جنیه بنسبة 41

 
 وحول التطورات النقدیة خلال العام المالى 17/2018، أشارت الوزیرة إلى تراجع معدل التضخم لیبلغ 13.8% في یونیو 2018

 .مقارنةً بنحو 30.9% في یونیو 2017
 

 كما أوضحت أن هناك تطوراً فى معدل نمو الصادرات غیر البترولیة، بلغ 12.3%، بقیمة تقدر بحوالى 24.1 ملیار دولار، وحققت
 الصادرات الكیماویة أعلى معدل نمو بنسبة 29%، یلیها الملابس والمنسوجات بنسبة 13% لكل منهما، ثم الصناعات الهندسیة بنسبة

 .11%، وذلك خلال العام المالي 17/2018 مقارنةً بعام 16/2017
 



 وأضافت أن میزان المدفوعات حقق فائضاً بنحو 11 ملیار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 17/2018، في ضوء نمو
 .%الصادرات السلعیة بنسبة 18%، ونمو فائض المیزان الخدمي بنسبة 138%، وتحویلات العاملین بنسبة 23

 
 وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، على مشروع قانون بإصدار قانون المترولوجیا "تنظیم أعمال المعایرة والقیاس"، والذي یتیح نتائج
 القیاس لكافة الجهات والأفراد ذوي الصلة، مع عدم الإخلال بمقتضیات الأمن القومي، كما ینشئ المجلس الوطني للمترولوجیا ویختص
 بوضع السیاسات والاستراتیجیات الوطنیة المتعلقة بأعمال المترولوجیا، بما یكفل حمایة المستهلك، وحمایة البیئة والصحة العامة، ودعم

 الصناعات الوطنیة، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتیسیر نفاذ المنتجات الوطنیة للأسواق العالمیة، كما یتولى التنسیق مع كافة الجهات
 المعنیة لإصدار الضوابط القانونیة الحاكمة لوحدات ومعاییر القیاس، وأجهزته، وأوعیته، والكمیات المحددة، وبطاقات البیانات، والضبط

 .الكمي للمنتجات في مصر، وذلك بما یتوافق مع المعاییر الدولیة المعتمدة في هذا المجال
 

 ووافق على تحویل المواطنین الحاجزین بمشروع الإسكان الاجتماعي والراغبین في التحویل إلى محافظات أخرى غیر مجاورة للمحافظة
 التي تم الحجز بها أول مرة، بشرط عدم التخصیص، في حالة تقدیم ما یفید بتغییر مكان العمل إلى المحافظة أو المدینة الجدیدة المراد

 .التحویل إلیها والمتوفر بها وحدات
 

 كما وافق مجلس الوزراء على قیام وزیري البترول والثروة المعدنیة والمالیة، على بدء إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض بنوك أو
 .مؤسسات التمویل العالمیة، بخصوص التأمین ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمیة، وذلك كإجراء حمائي 

 


